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     30/12/2023نشر: تاريخ ال                      28/12/2023تاريخ القبول:                 06/06/2023تاريخ الاستلام: 

  ملخص: 

 من الشخصیة لالأحوا یربتأط تمثلت قانونیة، ضمانات من رهااستقرا في اهمتحظى الأسرة بمجموعة من الضمانات والآلیات التي تس
 صةوخا الأخیرة الآونة في واسع تمامهبا الأسرةفهوم سري، وضمانات مؤسساتیة، ويعنى مالقانونیة، وكذا الأمن القانوني الأ الناحیة

لحماية القضائیة لأسري وااعلق بالمشرع ت. وتالقانون بحماية تحظى التي الأسر أنواع لتحديداهدة القوانین والتي تسعى ج مستوى على
 رارللمحافظة على الاستق ئري تحدیاتمما فرض على المشرع الجزا .رهااستقرا عدم عن الناتجة للمشكلات قضائیة حلول بتقدیم ،لها

 أحكاما ضمنه لأسرةل قانونا عوض حین ئريالجزا التشريعبها وقد اعتنى  .نهاكیا  تهزالأسري وحماية الأسرة من الأفكار الدخیلة التي 
 لاقة بینك ويضمن العذل لها ويكرس ةالأسر  استقرار يرسم الذي العام الإطار لها فالنص القانوني .لها حماية بسط محاولا متنوعة

الأفراد داخل  ق وواجباتي وضح حقو من تنظیمها عن طريق قانون الأسرة، الذ وعلى هذا الأساس فان حماية الأسرة تبدأ .فهاأطرا
یها رية المتعاقبة عل الجزائاءة للدساتیرما میز الأسرة من خلال قر  هملأ للتطرق ة هذهالبحثی دراستنا جآت الأساسى هذا سرة.وعلالأ

 .2020إلى غاية دستور  1963الحماية القانونیة للأسرة، بداية من دستور  من جانب
 .لمكانةا، الحماية، الدستور الجزائري القانون، ،الأسرة  :كلمات مفتاحية

Abstract: 

 The family enjoys a set of guarantees and mechanisms that contribute to its stability, 

including legal guarantees, represented by framing personal status from a legal point of 

view, as well as family legal security, and institutional guarantees. under the protection 

of the law. It is related to the family lawmaker and its judicial protection, by providing 

judicial solutions to the problems resulting from its instability. Which imposed 

challenges on the Algerian legislator to maintain family stability and protect the family 

from extraneous thoughts that shake its being. The Algerian legislation took care of her 

when he put in place a family law that included various provisions, trying to extend her 

protection. The legal text is the general framework that outlines the stability of the 

family, devotes it to it, and guarantees the relationship between its parties.  On this 

basis, the protection of the family begins with its regulation through the Family Law, 

which clarifies the rights and duties of individuals within the family. 

Keywords: family, law, Algerian constitution, protection, status. 
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 مقدمة 

الإنسانیة،  تالجماعا همأ من تعتبر نهالة، فإفي بناء الدو  له الأولى القاعدية الأساسیة والخلیة المجتمع نواةة هي الأسر         
تقلال زائرية منذ الاسالج دولةد سعت الوتعتبر الأسرة الركیزة الأساسیة لبناء المجتمعات، فق، الفرد أثرا في حیاةمها وأعظ

 . المستوى الوطني ضامن علىي والتالأسرة بما يضمن التماسك الاجتماع لبحث عن استراتیجیات وآلیات لحمايةالوطني إلى ا
ينشـأ فیـه الفـرد  ان الأول الـذيرى المكـلأحـوللأسرة أهمیة بالغة في المجتمع باعتبارها أهم مؤسسـات التنشـئة الاجتماعیـة أو با

 انتـه الاجتماعیـة.ويكتسـب أدوار ومراكـز تحـدد لـه مك
ة والتشريعات م القانونیالنظ لدى تمیزةم بمكانة تتمتع علهاج ماوهو المجتمع وتماسكه،  ى هويةالمحافظة عل في كبیر  دور ولها

 .الوطنیة والدولیة الحديثة
عاصر، وتجلت یم الملتنظاهتمام في ظل كما أولت الحضارات القديمة أهمیة لعناية الأسرة ورعايتها، وازداد هذا الا         

العالمي،  ذا على المستوىلدولیة هاقیات مظاهر الحماية التي حظیت بها الأسرة في هذا العصر في المواثیق والاعلانات والاتفا
خلیة، المواثیق الدا لأسرة منااية حمأما على المستوى الداخلي فلم تكن تلك المواثیق والاتفاقیات الدولیة أكثر حرصا في 

لتي عرفتها الدساتیر ا كل ا المؤسس الدستوري الذي قرر حماية الأسرة من طرف الدولة والمجتمع وذلك فيوعلى رأسه
ئري وذلك القانون الجزا لأسرة فيللمقدمة بالأسرة وأصول الحماية ا وهذا لمعرفة نوع القوانین التي عنتالجمهورية الجزائرية، 

 العصر في هذاسرة الأ بها ظیتح التي الحماية مظاهروتجلت  الأسرة، ةحماي في منهجهأحكامه وبیان خصوصیته و  باستقراء
 .الأسرة لقانون المدرجة والمواثیق القوانین خلال من

 ه الأسرة. اعیة تجایاسة الاجتمللس إذ عمدت الدولة الجزائرية إلى سن ترسانة من الدساتیر والقوانین المنظمة       
اة دأ المساو وق والحریات إستنادا على مبالأسرة وتكفل لها التمتع بالحق ة على تعزيز دوركما تعمل المنظمات والهیئات الدولی

  طبیق المساواة.تول دون لتي تحبین أفرادها مع العمل على إزالة العوائق والعقبات التشريعیة والمادية والمعنوية ا
 عاني. لكثیر من المابین جوانبها  وتعد الأسرة بذلك من أسس التنظیم الاجتماعي وتحمل تلك الكلمة       
ه یوالتوج افوالإشر  العناية،و  بالرعاية أظفاره نعومة منذ الطفل شخصیة تتولى التي وهي الأجیال صانعةة وهي والأسر 

 والتربیة.
تعاقبة المزائرية ل قراءة للدساتیر الجمن خلا الأسرة میز ما هملأ للتطرقة هذه البحثی دراستنا جآت الأساسى هذا وعل       

 . 2020إلى غاية دستور  1963علیها من جانب الحماية القانونیة للأسرة، بداية من دستور 
 قلأ تكن لم والتي ةالأسر  مايةبح كبیرين  امتمواهقد أولت المواثیق الوطنیة والدساتیر الجزائرية عناية وفي هذا المجال ف       
لدولة وهي اولى في الوثیقة الأ في امهتمالاى هذا فتجل الدولیة، فاقیاتوالات والمؤتمرات والإعلانات المواثیق من حرصا

 الدستور.
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وعة ة وهذا بسن مجممي الأسر ون يححیث عرفت الدولة الجزائرية منذ الاستقلال أربعة دساتیر،تهدف هذه الأخیرة لوضع قان
 واد والنصوص القانونیة.لممن ا

خرى والتي الأانین وغیرها من القو ...ئيالجنا والقانون الأسرة كقانون  وقوانین مجالات عدة في ماملاهتاى هذا كما تجل        
 نیة في ظل التشريع المعمول به.و تهدف إلى الحماية القان

من و وغیرها  یةانونق ضمانات من رهااستقرا في اهموكما تحظى الأسرة بمجموعة من الضمانات والآلیات التي تس       
 الضمانات الأخرى.

الأفراد داخل  ق وواجباتحقو  حذا الأساس فان حماية الأسرة تبدأ من تنظیمها عن طريق قانون الأسرة، الذي وضوعلى ه
 .الأسرة

 ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي :
 فيما تتمثل مكانة الأسرة في التشريع الجزائري؟ 

 ا ؟ نوحة لهمظاهر الحماية القانونية المموماهي آليات و                            
 :وعلیه ارتأينا للإجابة على هذه الإشكالیة وفق ثلاثة محاور نقسمها كالاتي

 المفاهیم العامة للدراسة    :المحور الأول 
 1964حماية الأسرة میثاق الجزائر    :المحور الثاني 

 الحماية القانونیة للأسرة  :المحور الثالث 
 2020 حماية الأسرة في دستور   : لرابعالمحور ا

 حماية الأسرة في الدساتیر الجزائرية   : امسالمحور الخ
 دور الحكومة في حماية الأسرة :   سادسالمحور ال

 : أسباب اختيار الموضوع
 :من بین الأسباب التي دفعتنا لإختیار موضوع حماية مؤسسة الأسرة هو        

 .میلنا الشخصي لدراسة هذا الموضوع بالذات - 
 .حساس كونه موضوع  - 
 .معرفة ما تعیشه الأسر الجزائرية من جرائم مختلفة تهدد كیانها -
 .مدى اهتمام المشرع الجزائري في وضع الآلیات لحماية مؤسسة الأسرة -
 جانب من جوانب ومجالات دراستي. -

 :أ. أهمية الدراسة
 :تكمن أهمیة دراستنا هذه في إبراز        

 .رة والإجراءات المتخذة لحمايتهاالأهمیة القانونیة لمؤسسة الأس -
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 تبیان القوانین الخاصة بحماية الأسرة في التشريع الجزائري. معرفة و  -
 :ب. أهداف الدراسة

 ظل شرع الجزائري فيقبل الم ذة مننسعى من خلال دراستنا البحثیة هذه إلى دراسة وتحلیل لبعض الإجراءات المتخ        
 :فیما يتعلق –ئرية الدساتیر الجزا –قانون الأسرة 

 .حماية مؤسسة الأسرة -
 لة.الدو  كیان له دوره الهام والفعال في بناء المجتمع و  ى الأسرة باعتبارهاالحفاظ عل -
 أهمیة الأسرة. -
 تنظیم الأسرة. -

 :ج. المنهج المتبع
 .نظرا لطبیعة موضوعنا هذا اتبعنا المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي        

ة وهذا لحماي ،ئريور الجزاالدست ل التطرق إلى بعض النصوص والتشريعات التي أقرها المشرع الجزائري في ظلمن خلاوهذا 
 مؤسسة الأسرة.

 اسةالمفاهيم العامة للدر  -2
 الأسرة:  2-1

ها یتهمألال خلشرائع. وهذا من ا جمیع من واسع امهتمبا تحظى نهاباعتبار الأسرة الخلیة الأساسیة للمجتمع فإ        
 ودورها في المجتمع .

 لغة:  2-1-1
ف بعا لاختلاول الأسرة، تحتعددت وتباينت التعريفات التي قدمها الباحثون والكتاب والمؤسسات المعنیة         

وسیولوجیا الس منم تهصصاالعلماء بمختلف تخ یهاقد تعددت التعاريف التي أشار إلو اختصاصاتهم وإيديولوجیاتهم، 
إجماع على أن  أنه هناك إلا رةللأس موحدفهوم وحتى في میدان التربیة، واختلفت الأفكار حول إعطاء م والأنثربولوجیا

 الأسرة هي أساس المجتمع والخلیة الأساسیة لبنائه.
 .1 " الحصین الدرع : هيورد في لسان العرب " الأسرة         

 الدرع: أيضا ناهاره أسرا وإسارا، قیده وأسره، أخذه أسیرا، ومعوفي المعجم الوسیط معنى الأسرة لغویا يعني القید، يقال: أس
   . 2 مشترك أمربطها ير  والجماعة وعشیرته، الرجل أهلو  الحصینة،

                                                           
 .1999بن منظور جمال الدين بن محمد الأنصاري، لسان العرب، لبنان، ا -1
 .2011، مكتبة الشروق الدولیة، اهرةالق الوسیط، المعجم ،اهرةمجمع اللغة العربیة بالق -2
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واللهَ جَعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات   ﴿ ومنه قوله تعالى :
 . 1 ﴾يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم 

 .2 ﴾نحن خلقناهم وشددنا أسرهم  ﴿كما تعني الإمساك والخلق والقوة لقوله تعالى:         
 :التعريف الاصطلاحي

تجمعا طبیعیا لأبوين وأبناء، بل مؤسسة اجتماعیة  لیست الأسرةEmile Durkheim ، إيميل دوركايميعرفها 
 .3 أعضاءها أخلاق وحقوق أسبابها اجتماعیة تربط

هي الخلیة الأولى فـي جسـم المجتمـع وهـي النقطـة الأولـى التـي يبـدأمنها التطور، وهي أول وسـط  أوجست كونت:عريف ت
 4الثقافیة ولغته وتراثه الاجتماعي طبیعـي واجتمـاعي ينشـأ فیـه الفـرد ويتلقـى منـه المكونـات الأولـى

من بعض أو يعیشون معا وكانت الأسرة  ضهمبة أو نسب ينحدر بعمعینة من قرا صلات ذوي أفراد مجموعة"  هي        
في الجماعات الأولى واسعة كل السعة بحیث تساوي العشیرة ثم أخذت تضیق شیئا فشیئا حتى أصبحت لا تشمل إلا الزوج 
  5 والزوجة و أولادهما ما داموا في  كنفهم " .

 :التعريف القانوني 2-1-2
 للمجتمع ساسیةالأ لخلیةاة هي : " الأسر من قانون الأسرة الثانيةبتعريف الأسرة بموجب المادة قام المشرع الجزائري        
 ."  القرابة وصلة الزوجیة صلة بینهم تجمع أشخاص من وتتكون

 ینىبلزواج الرضائي لى عقد اعة وتقوم أن التعريف السابق يمكن أن يحتوي الأسرة الضیقة والأسرة الموسع نجد المادة نص ومن
 .الأسري للبناء الوحید جلنموذ اي هو من قانون الأسرة التي جعلت الزواج الشرع الرابعة رجل وامرأة استنادا للمادة

 یقةة أو علاقات وثبط القرابكثر معا برواوعرفها البعض الأخر بأنها : " تلك العلاقة التي تربط بین رجل وامرأة أو أ        
 . 6 " فیها بمسؤولیتهم تجاه الأطفال سواء كانوا أبناءهم الطبیعیین أم أبناءهم بالتبني أخرى بحیث يشعر الأفراد البالغین

 حماية في اهمتس التي من الممكن أن والقانونیة المؤسساتیة الآلیات خلال من أساسیة ضمانات الدستور حهاوكما يمن        
   رة.الأس استقرار

لأسرة التي تنص على أنه " الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من من قانون ا 2عرف المشرع الأسرة في المادة 
  .1أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة  " 

                                                           
  .72القران الكریم، سورة النحل، الاية  -1
 .28ة القران الكریم، سورة الإنسان، الاي -2
، دار النیضة العربیة للطباعة 1سرة المتغیرة في مجتمع المدينة العربیة، دراسة میدانیة في علم الاجتماع الحضاري والأسري، ط عبد القادر القصیر، الأ - 3

 .34، ص 1999والنشر، بیروت، 
 . 32، ص 1981الخشاب، دراسات علم الاجتماع العائلي،بیروت، دار النهضة العربیة، بیروت، مصطفى  - 4

5  -joseph sumofet ,Michèle Hague, (1973), Dictionnaire de sociologie librairie, paris, la rousse. 
 .97، ص 2007دلاسي محمد وبن عمر سامیة، الأسرة مدخل نظري، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الاغواط، العدد الأول،  -6
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الطفل انطلاقا من الدستور و لهذا الهدف، سن المشرع على غرار التشريعات المقارنة عدة قوانین لحماية الأسرة  اوتحقیق        
 . 2 "التي ينص على أنه : " تحظى الأسرة بحماية الدولة و المجتمع  72وفقا للمادة  1620عدل في سنة الم 1996

 :التعريف الاجرائي 2-1-3
 هاأهم وظائف عدةب وتقوم أبناء، بدون أو ءهماوأبنا والزوجة الزوج من تتكون الاجتماعي البنیان في الأولى الخلیةهي          

 .الأبناء تنشئة وظیفة
 1964سرة ميثاق الجزائر حماية الأ -3

واج ق في الز سان عامة، والحيعتبر الدستور أسمی قانون للدولة، فمن المفروض أن ينص أو يضمن حقوق الإن         
لإنسان، اصل بشخص تي تتوتكوين الأسرة بصفة خاصة، والذي يعتبر من الحقوق والحریات الشخصیة، وهي الحقوق ال

باشرة قدر ما يمكنه مه بها، بر تمتعوتعتبر من أهم الحریات لاتصالها بكیان الفرد. ومقداوتهدف إلى الحفاظ على كرامته، 
 ر: قوق نذكذه الحهالحقوق والحریات الأخرى، وذلك لما توفره من أمن في ذاته، واستقرار في أحواله ومن 

سرة ق في تكوين الأج وله الحلزوا اق الحق في الزواج وتكوين الأسرة، فإذا بلغ الإنسان رجلا كان أو امرأة، فإنه يملك ح
ى يكون قادرا عل الإنسان ن عمرموإنجاب الأطفال، ويشترط في ذلك التراضي وبلوغ سن معین، ويعتبره القانون كحد أدنى 

 تحمل مسؤولیات الأسرة.
و ق آخر وهح لحق في الزواجاكما يشترط تسجیل : عقد الزواج لدى السلطات الرسمیة المختصة، يترتب على            

 سرة.ة الأالحق في الإنجاب والولادة وباستقراء الدساتیر الجزائرية نجد أن كلها نصت على حماي
 :1964ميثاق الجزائر  3-1

 مستوى تحسین ورةضر ء هو على حد سوا ه میثاق الجزائر في مجال الحماية الاجتماعیة للفرد والأسرةب جاء ما أهم          
 إلى ةالصحی دماتالخ نطاق توسیعو  العمومیة بالصحة العناية الاجتماعي، للبؤس مصدر هي التي الةالبط ومحاربة المعیشة

العمال  ة الأولى أطفالوبالدرج واطنینفرق الصحیة المتنقلة، ضرورة تعمیم التعلیم وجعله مفتوحا لكل المال ومضاعفة الأریاف
 سواء في الأریاف أو المدن.

 :لنظام الرأسماليحماية الأسرة في ظل ا 3-1-1
 رزهاغییرات أبتزائر عدة الي عرفت الجبعد التخلي عن النظام الاشتراكي كتوجه اقتصادي واستبداله بالنظام الرأسم         
 الذي 1996 دستور بعده وجاء ة،الحزبی التعددية نظام إلى الواحد الحزب نظام من والاتجاه 1989 سنة الدستور التعديل

 .2016 و 2008 ، في تعديلات عرف

                                                                                                                                                                                        
الصادر في  05/02و المتمم بالأمر رقم  المعدل 1984لسنة ،يونیو  9الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11 -84قا نون رقم ، -1

 .2005 لسنة، 15المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمیة، العدد  27/02/2005
، الجريدة 2016مارس  6المؤرخ في  01/16المعدل بالقانون رقم 1996لمتعلقة بدستور ا 1996ديسمبر ، 8المؤرخة  76الجريدة الرسمیة، رقم  - 2
 .7، ص 2016مارس   7الصادر بتاريخ 14سمیة العدد الر 
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 بهاجاء  الأساسیة التي المبادئ ظ علىرغم الانتقال الجذري من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي إلا أن المشرع حاف
 تنص ماهذا و  ايةالأسرة،حم في الدولة واجب على الدستور ز هذافي مجال حماية الأسرة، وقد رك 1976و 1963 دستورا

 ." تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع  التي تنص " 65 المادة علیه
 :ونوضح هذه المبادئ بترتیب الدساتیر سواء كانت جديدة أو معدلة وفق الثابت والمتغیر الحاصل، وذلك كما يلي         

 :  1 1963دستور  -أولا  
 .  "منه أنه " تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع 17 نص في المادة

 :   2 1976دستور –ثانیا 
  .تمع "" الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع، وتحظى بحماية الدولة والمجأنه  65نصت المادة 

  ة.تحمي الدولة الأمومة، والطفولة، والشبیبة، والشیخوخة، بواسطة سیاسة ومؤسسات ملائم
، إعطائها المقام الأساسي لهاد تعريفا للأسرة و نج  1976و  1963في كل من الدستورين الاشتراكیین لعامي          

  .- الخلية الأساسية للمجتمع - باعتبار أنها
 هي أساس وركیزة في بناء المجتمع الجزائري. فومن ثم 

 :  3  1989دستور   -ثالثا 
 أنه  " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع ".   55  نصت المادة

 : 4 1996 دستور  –رابعا 
 أنه  " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع ". 58  ادةنصت الم

 :الحماية القانونية للأسرة -4
لرعاية. اأدنى من  متینة إلى حد إن الأسرة في أي مجتمع تحتاج بحكم مكانتها الاجتماعیة ولكي تقوم على أسس         

توفیر لراءات اللازمة افة الإجتخاذ كتطالب الدول باولذا فقد صدرت العديد من النصوص القانونیة والمواثیق الدولیة التي 
 حماية قانونیة لأفرادها.

ن تجمع سرة الذيبین أفراد الأ ولقد حرصت التشريعات الوضعیة على إرساء قواعد خاصة لتنظیم مجمل العلاقات         
 التي عالالأف من سرةالأ لحماية أحكام ريروتقكها وتماس الأسرة، قیام على الحفاظ أجل من وهذا القرابة و  الزوجیة صلة ینهمب

 راها.اواستقر  نهاكیا  تهددو  تمس

                                                           
 .1963سبتمبر  08أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة، الصادر في  -1
 .24/11/1976 ، المؤرخة في 94الجريدة الرسمیة للجمهورية الجزائرية، العدد  -2
 .01/03/1989 ، المؤرخة في 9الجريدة الرسمیة للجمهورية الجزائرية، العدد  -3
 .08/12/1996 ، المؤرخة في 76الجريدة الرسمیة للجمهورية الجزائرية، العدد  -4
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واج، حیث أصبح ل عقد الز اجب توفرها قبإن الحماية القانونیة التي أوجبها المشرع تظهر بداية من جملة الشروط الو          
 ها.ض وتوارثمراتقال الأالفحص الطبي قبل الزواج التزاما قانونیا، كحماية أولیة لأفراد الأسرة من ان

سها أر الأسرة، وعلى  عیة تجاهجتماللسیاسة الا إذ عمدت الدولة الجزائرية إلى سن ترسانة من الدساتیر والقوانین المنظمة
 ةالجزائري وريةمهالج تهارفیر التي عحماية الأسرة من طرف الدولة والمجتمع وذلك في كل الدسات قرر الذي الدستوري المؤسس
ضـمانا  بنظامهـا لأفعال الماسةحیث تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعیة من أجل حماية كیان الأسرة من ا         

لمجتمع ل بینها وبین اوالتكام تفاعللاستقرار العلاقات الأسرية بین أفرادها، وضمان للأداء الأفضل للأسرة ضمن فلسفة ال
 مـا يعـرض أركانها للخطـر.وسعیا لتعزيز تماسكها وترابطهـا ومكافحـة كـل 

  الحماية المدنية للأسرة : 4-1
تهتم الحماية المدنیة بكیفیة إنشاء الأسرة، وضبطها بضوابط دقیقة وواضحة بدءا بمقدمات بناء الأسرة ومرورا           

ولا إلى كیفیة إنهاء هذه بالشروط والأركان الواجبة التوفر في أطراف العلاقة، دون إغفال حقوق وواجبات أفراد الأسرة، وص
بعدما كانت الجزائر  1984العلاقات إذا أصابها التوتر، وقد صدر أول تقنین للأسرة في ظل الجزائر المستقلة بتاريخ جوان 

فیفري تجاوبا مع  27المؤرخ في  05-02وتم تعديله بالأمر رقم  1959الصادر في فیفري  274-59تطبق القانون 
 .1  لحةمتغیرات دولیة ووطنیة م

لیم ها في حدود تعاین أطرافبعلاقة العام الذي يرسم استقرار الأسرة ويكرس لها ذلك ويضمن ال الإطار هو فالنص القانوني
 الدين الإسلامي باعتبار الإسلام دين الدولة.

 المبادئ العامة التي تحكم الأسرة 4-2
 وهية، ة في الدولدیانة المطبقال في تمثلوت الدستورية، الوثیقة في منظمة الجزائرية الأسرة تحكم دستورية مبادئ هناك        

 لایجابيا بالتمییز قيتعل مبدأ يظهرا ، وكمالجنسین بین سیما ولا الأفراد بین المساواة مبدأ وكذا الدولة، دين الإسلام أن
 لة.سات الدو وظائف في مؤسالو وتقلد لمناصب الشغل  وممارسة السیاسي العمل مجال في الرجل، مقابل في المرأة لصالح

 الجرائم الماسة بقواعد بناء الأسرة 4-3
حرصا من المشرع على أهمیة كیان الأسرة، فقد جعل حمايتها سابقة على بنائها فالأساس الذي تقوم علیه سعادة         

 .2 جالبشرية وصلاح المجتمعات الإنسانیة يبدأ جلیا في تكوين الأسرة على أساس متین هو عقد الزوا 
إذ قد ترتكب جرائم أثناء إبرام عقد الـزواج، الـذي يعـد أهـم علاقـة في تـدعیم روابـط الاستقرار في الأسرة والذي على أساسه 

  .3تبنى كافة العلاقات الأسرية الأخرى 

                                                           
جانفي  15، 7محمد جغام، صوفیا شراد، الحماية القانونیة للأسرة: المفهوم والتجلیات، مجلـة الدراسات والبحوث القانونیة، جامعة المسیلة، العدد  1

 .348، ص 2022
 .02، ص 2006راسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابه، عیسى حداد، عقد الزواج، د 2
 .67، ص 1998أحمد يحي عبد الحمید، الأسرة والبیئة، المكتب الجامعي الحديث، الإسـكندرية،  3
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 الحقوق والحریات الأسرية والواجبات تجاه الأسرة 4-4
 بما أو ،الأخرى سرالأ كبقیة  لمجتمعا في الأسرة بهات التي یجب أن تتمتع ينظم الدستور مجموعة من الحقوق والحریا        

فراد تجاه بواجب الأ قتتعل الأسرة اهتج واجبات لمجموعة الدستور ينظم وكما ،ئهاأعضا أحد أو الواحدة الأسرة أفراد به يتمتع
 الأسرة، وواجبات الدولة في حماية الأسرة.

 اجة له.في ظروف كان المجتمع في حجاء  2005و تجدر الإشارة إلى أن تعديل قانون الأسرة عام 
 08 بتاريخ ريةمهو الج رئیس إعلان بموجب التعديلات تمت هذه  2015لسنة  تعديلات قانون الأسرةوبالنسبة ل        

من آثار  2005تعديل  ترتب عن راك ماعن مراجعة جديدة لقانون الأسرة، وذلك من أجل محاولة استد  2015س مار 
 سلبیة منها:

 .بالمطلقات التحرشاهرة ارتفاع نسبة حالات الطلاق واستفحال ظ -
ارتفعت نسبة ها بلتي بسبادة المواد لذا كان يفترض أن تراجع التعديلات الجدي الرخصة لزواج الرجل مرة أخرى، اشتراط -

 الطلاق كإجراء للحفاظ على تماسك الأسرة.
بالرغم من أن التعديل جاء بقرار رئاسي غیر قابل للنقاش بعیدا عن المشاركة والمناقشة من طرف كل طبقات          

من هم  الأ أن إلا. الجمیع يهمومجتمع مدني والطبقة المثقفة وحتى غیر المثقفین لأنه  القانون أهلالمجتمع، من أكاديمیین و 
 .1العلاقات الاجتماعیة والانحلال الأسري  كل عام والحد من تفككبش معوالمجت الجزائرية الأسرة مصلحةك هو ذل

م التغیرات الحاصلة رغ 1984 انونقمها وخلال العشرين سنة الأخیرة من القرن العشرين ظلت الأسرة الجزائرية يحك        
 على مستوى مختلف الجوانب الاجتماعیة والاقتصادية والثقافیة.

 :2020دستور  -5
ات ل بشأن علاقة حرية الممارسحمل معه تعديلا أثار الجد  2020لا شك أن التعديل الدستوري الجزائري لسنة         

تؤثر مباشرة على  ة الدينیة التين الناحیمئرية الدينیة بالأمن القانوني للأسرة باعتباره ركن فاعل في تحقیق استقرار الأسرة الجزا
 الجانب القانوني.

 وتفصیلا توسعا اكثر بشكل یاتوالحر  بالحقوق 2020 لدستور الأخیر تعديله في الجزائري الدستوري رعالمش اهتم       
 ولةد بناء سهادولة جديدة أسا ءبنا على البلاد في الجديدة السلطات حرص يبین مما السابقة، الدساتیر بقیة مع مقارنة
 .الفساد ومحاربة السلطة على والتداول القانون
 في یهاعلى أنه يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان المنصوص عل 2020اء في ديباجة دستور حیث ج       
 لجزائر، كما ان الدستور فوق الجمیعا یهاوالاتفاقیات الدولیة التي صادقت عل 1984 لسنة الانسان لحقوق العالمي الاعلان

                                                           
 .21-20 ، ص ص 2005 الجزائر، للنشر، لهدىفضیل سعد ، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار ا 1
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 المشروعیة ويضفي الشعب، اختیار مبدأ ويحمي والجماعیة، ةالفردي والحریات الحقوق يضمن الذي الاساسي القانونوهو 
 .  1 يهةونز  دورية انتخابات طريق عن الديمقراطي التداول ويكرس السلطات ممارسة على

منه على أن '' حرية ممارسة العبادات  51نص في المادة   2020فالمؤسس الدستوري في التعديل الحاصل سنة         
.           2ار احترام القانون كما تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثیر سیاسي أو إيديولوجي" مضمونة وتمارس في إط

 رقم بالمادة مقارنة وهنافكان الاعتراف بحرية المعتقد وحرية الأدیان من قبل الحریات الأساسیة الدستورية للمواطن الجزائري 
لة الجزائرية يفرض شرح المقصود بالمادتین أمر ضروري لتوضیح الحكم نحو من الدستور التي تجعل الإسلام دين الدو  02

 مدى أثره على الاستقرار الأسري أو الأمن القانوني للأسرة الجزائرية.
  48و  47دة  سكن في الماعلى حق المواطن في الحیاة الخاصة وحرمة الشرف وحرمة الم 2020كما نص دستور          

 61.رة والاستثمار والمقاولة في المادة كما نص على حرية التجا
 .الوطنیة الثوابت و القیم او للامة العلیا بالمصالح أو الأشخاص بكرامة المساس عند الحريةة هذه كما وضع قید على ممارس

 نهم، وكذلك حقوق الطفل وأيضا الأطفال المتخلي ع3على حماية الأسرة من قبل الدولة  2020أيضا نص دستور         
 . النسب لینهو مج او

لأول مرة في الدساتیر بابا كاملا سماه الحقوق الأساسیة والحریات العامة والواجبات  2020ولقد أورد دستور         
  .4مادة   44تضمن فصلا خاصا بالحقوق والحریات، نص فیه على حوالي 

ث نص على حماية المرأة من كل اشكال حیزا هاما للمرأة بنصه في عدة مواد، حی 2020كذلك أعطى دستور          
العنف في كل الأماكن والظروف وفي الفضاء العمومي وفي المجالین المهني والخاص، كما تستفاد من هیاكل الاستقبال ومن 

 . 5انظمة التكفل ومن المساعدة القضائیة 
                                                                                                                                                  ،                                                                                                                             6ها  في المجالس المنتخبة على ترقیة حقوق المرأة وتوسیع حظوظ تمثیل 2020وعلى المستوى السیاسي نص دستور 

 كما ناصف الدستور بینها وبین الرجال في سوق التشغیل، كما حضیت المرأة بتشجیع الدولة بترقیة المرأة في المناصب
 .7المسؤولة في الهیئات والادارات  العمومیة وعلى مستوى المؤسسات 

                                                           
نوفمبر  01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20، الصادر بمرسوم رئاسي 0202نوفمبر  01ديباجة دستور  -1

 .2020ديسمبر 30، المؤرخة في  82، الجريدة الرسمیة العدد 2020
 .2020نوفمبر 01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 2020من دستور  51المادة - 2
 .2020نوفمبر  01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30،  المؤرخ في 2020من دستور 66و  63تین الماد- 3
، 2020نوفمبر ، 01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بمرسوم رئاسي ، 77الى المادة  34من المادة - 4

 مادة فقط. 42الذي تضمن  2016 مادة على خلاف الدستور السابق 44أي 
   .2020نوفمبر 01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 2020من دستور  40المادة - 5
 .2020نوفمبر 01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 2020من دستور  59المادة - 6
 .2020نوفمبر 01، المتعلق بالتعديل الدستوري 2020ديسمبر 30في ، المؤرخ 2020من دستور  68المادة  -7
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 وضعه من لهدفت عديدة اواد والتي شملت وتمحورت في مجالامجموعة من الم 2020وكما تضمن كذلك دستور         
 .مواده نصوص في تهدفةالمس الفئات من مجموعة يحمي قانوني اطار

 حماية الأسرة في ظل الدساتير الجزائرية -6
 ةايحم في اهم من الممكن أن تسوالقانونیة التي المؤسساتیة الآلیات خلال من أساسیة ضمانات الدستور حهايمن        
 لهاالأعضاء المكونین  بین فیما الأسرة استقرار
من بینها و الثوابت  لتي كرست بعضتتضمن الدساتیر الجزائرية عدة أحكام لحماية الأسرة في مختلف المجالات، او         

 تمع.لة والمجالدو  الاعتراف بأن الأسرة هي " الخلیة الأساسیة للمجتمع "، وقررت ضرورة حمايتها من طرف
 قانون الأسرة الجزائري 6-1

سك مع، فیقوى ويتماناء المجتبذ تشكل أساس إارتبطت أهمیة قانون الأسرة بأهمیة الأسرة التي ينظم الأحكام المتعلقة بها،         
 .بقوتها وتماسكها، ويضعف وينهار بضعفها وانهیارها

الدولة  ايتها منحمصت كلها على یة للمجتمع لذا نواعترفت الدساتیر الجزائرية بأن الأسرة هي الخلیة الأساس        
 والمجتمع وقد عرفت هذه الدساتیر مرحلتین وهي مرحلة الاشتراكیة ومرحلة الرأسمالیة:

 لاشتراكیة وتتمثل في حماية الأسرة في ظل: ا -         
 .   1963دستور   -أ            

 ه.وتجلى من خلال ماجاء في أهم نصوصه ومواد         
.   1976دستور  -ب           

 وتجلى من خلال ماجاء في أهم نصوصه ومواده.
خلیة أساسیة للمجتمع  نهابأ فهااعتبر الأسرة وعر  ، بحیث1963نفس الأمر المنظم في دستور   1976كما ورد في دستور

، للمجتمع الأساسیة الخلیةة هي سر الأ منه بأنه 65وتتمتع بحماية المجتمع المكون لها وبحماية الدولة، بحیث نصت المادة 
 وتحظى بحماية الدولة والمجتمع 1. 

 الرسمالیة وتتمثل في حماية الأسرة في ظل:  -        
     .1989دستور    -أ         

 وتجلى من خلال ماجاء في أهم نصوصه ومواده.
 .    1996دستور   -ب        

  وتجلى من خلال ماجاء في أهم نصوصه ومواده.
 دور الحكومة في حماية الأسرة:  -7

                                                           
 .22/11/1976المؤرخ في  97-76المنشور بموجب الأمر رقم  1976/11/24المؤرخ في  94، الجريدة الرسمیة العدد 1976دستور  1
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تحظى الأسرة الجزائرية على مستوى الدولة بوزارة خاصة بها: تعمل على ترقیتها والاهتمام بمختلف القضایا الأسرية          
زارة و    "المطروحة فیها، ومن ثم تعتبر هذه الوزارة بمثابة التمثیل الرسمي للأسرة في كل الجوانب داخل الدولة، وتدعى 

 .  1التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة "  
 لمجتمعاو یاة الیومیة ها في الحیسرة والفاعلة فتهتم هذه الأخیرة بمختلف قضایا الأسرة والمرأة باعتبارها أحد أعضاء الأ         

  :خاتمة -8
تمعات أو ها في رقي المجتها ودور يدرك أهمی الجمیعالأسرة هي البنیة الأولى والأساسیة التي يقوم علیها المجتمع والأمم، ف      

 .شريع الجزائريثال التیل المتخلفها، فقد أولت لها اهمیة كبیرة من طرف جمیع الفاعلین في مجال الحماية، وعلى سب
ن مجلیا  اتضح ما اتها وهذیسرة وترقجبارة، وسخرت أموالا طائلة في سبیل حماية الأهودات مج منهان الجزائر بذلت وسعیا إ

 .المجتمع لبناءة وهريالج ةالقاعد لأسرةا بإعتبارنها وقوانی هادساتیر  جل في بالأسرة الجزائرية للدولة الواسع ماملاهتخلال ا
ريعي، وذلك طار التشل تعزيز الإحرصت الدولة الجزائرية على ضمان استقرار الأسرة وتنمیة حقوق أفرادها من خلا      

 المجتمعية ى هو عل فاظالح على عملت فهي مجتمع، أي في الأولى النواة ة هيالأسر  وبإعتبارلة بها، بإدراج قوانین ذات الص
مختلف  وتعاملت ،الدولیة لمنظماتوا الدول بعد نظر في إیجابیا أمرا يشكل بالأسرة الدولي ماملاهتلقد بات او  ه،وتماسك

 ترسانة من الدول ىعل وفرضت كبیرة  ايةحمتها أول وقد المجتمعات، یهاعل تقوم خلیة نها أهمالمواثیق الدولیة مع الأسرة على أ
 . الدولیة والاتفاقیات المواثیق تها هذهالقوانین وفقا للقواعد القانونیة التي أقر 

دعو إلى حماية مواثیق ت إعلانات و وفي أواخر القرن العشرين عملت المنظمات الدولیة على تكريس منظومة قوانین عبر      
 .التاريخ بداية نذم ودولي ليداخ مماهت. وحظیت الأسرة باالخلیةة هذه كینون  أساس رهماة وخاصة المرأة والطفل باعتباالأسر 
لة في سبیل موالا طائهذا بتسخیر أجبارة، و  داتهودات مج منهامن خلال ما سبق ذكره يتبین ان الجزائر بذلت وسعیا       

 نهاوقوانی یرهااتدس جل في بالأسرة ةالجزائري للدولة الواسع تماملاهلیا من خلال اج مااتضح وهذا، تهاحماية الأسرة وترقی
 ع. المجتم لبناء يةوهر الج القاعدة الأسرة بإعتبار
سرة  مجال الأفيفي مسألة التشريع  سواء الأسرة متابعة نهاشأ من ومؤسساتیة قانونیة ضمانات ان هناك وكما لاحظنا       
 مايةلح اديةتهیة واجول قانونیم حلل تطبیق القوانین واللجوء إلى القضاء المختص بشؤون الأسرة لتقد، أو في مجانهاوشؤو 

 رها.بحماية استقرا وكذا كاتتها الان من الأسرة
 المجتمع.  استقراروبالتالي الأسرة رارواستق التفكك وعدم الأسرية الروابط على والحفاظ ةاهمالمس نهام فلهدوإن كان ا      

                                                           
وطني والأسرة وقضایا المرأة، الجريدة الرسمیة المحدد لصلاحیات وزير التضامن ال 10/04/2013المؤرخ في   134 -13المرسوم التنفیذي رقم  -1
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، باحترام دستور والقانونإطار ال تهم فيكل المواطنین والأفراد احترام الأسرة في إطار ممارستهم لحقوقهم وحریاوجب على   لذا
 الحق في شرف الأسرة ولأعضائها، والحق في ستر الحیاة الخاصة.

سرة قع على الأقد تت التي هذا وقد حیث حرص المشرع على صیانة الأسرة والمجتمع من كافة أشكال الاعتداءا      
 .والمجتمع

ضایا  تصل القلا الأسرة حتى والوساطة في قضایا الصلح نهج تهاج ان في المشرع سیاسة الأسرة حماية اهرومن أبرز مظ
 رها.اواستمر  ئهاالحفاظ على الأسر وبقا في دور من لهللمحاكم لما 

 تها.انمكلها  وعلیه فالأسرة في القانون الجزائري لا زالت تحظى بحماية معتبرة
 :النتائج

 .الحمائیة الناحیة من العشرين القرن في إلا ريتطو  لم بالأسرة تمامهالا -               
 لاهتمام بنشاطات الأسرة والتنمیة الاجتماعیة لها.ا -               

 التوصيات: 
 لتوسیع في آلیات الحماية الدستورية للأسرة.ا -               

 یاغة قانون خاص ملم وكفیل بكل ما يتعلق بقضایا الأسرة.ص -               
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